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Impact factor isi 1.892 

 2025العدد الثلاثون _ نيسان _ 
 الحدود  عبر المنظمة بالجريمة المرتبطة الأموال تبييض جرائم مرتكبي ومحاكمة ملاحقة آليات

 

 المستخلص

ملاحقة ومحاكمة مرتكبي جرائم تبييض الأموال هدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل آليات     

المرتبطة بالجريمة المنظمة عبر الحدود، بالنظر إلى ما تشكله هذه الجرائم من تهديد متصاعد 

للأمن المالي والقانوني للدول، وما تفرزه من تعقيدات ناتجة عن طبيعتها المركّبة والعابرة 

لمقارن، من خلال مراجعة الأطر القانونية الدولية، للحدود. وقد اعتمد الباحث المنهج التحليلي ا

( واتفاقية فيينا 2000وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة )باليرمو 

(، إلى جانب تحليل النصوص التشريعية في كل من العراق ولبنان، وبيان مدى انسجامها 1988)

 .مع المعايير الدولية

ة أن الجريمتين تتكاملان من حيث البنية القانونية والمضمون الإجرامي، وأن وقد أظهرت الدراس

هناك تفاوتاً بين الدول في تطبيق الآليات الدولية المتعلقة بالتعاون القضائي، كتسليم المجرمين 

وتنفيذ الإنابات والمصادرة واسترداد الأموال. كما تبين أن القضاء الوطني بدأ تدريجياً في الأخذ 

 .لأحكام الدولية، غير أن التطبيق العملي ما يزال يواجه تحديات قانونية وسياسية وإجرائيةبا

وانتهى البحث إلى جملة من الاستنتاجات، أبرزها أن نجاح مكافحة هذه الجرائم يتوقف على 

تفعيل التعاون الدولي، وسد الثغرات في التشريعات الوطنية، وتعزيز قدرات أجهزة القضاء 

ة ووحدات التحري المالي. ولهذا أوصى الباحث بتطوير البنية التشريعية الوطنية، وتفعيل والنياب

الاتفاقيات الدولية، واعتماد بروتوكولات موحدة للملاحقة وتنفيذ الأحكام، بما يضمن مواجهة 

 .فعالة لهذه الجرائم ذات الطبيعة المعولمة

ظمة، التعاون القضائي الدولي، اتفاقية باليرمو، تبييض الأموال، الجريمة المن: الكلمات المفتاحية 

 .تسليم المجرمين، استرداد الأموال، المصادرة، التشريعات الوطنية

  

 الأستاذ الدكتورة  كرار صباح حسين اليساري
 جنان الخوري   



 

 

2 

Mechanisms for Prosecuting and Trying Perpetrators of Money 

Laundering Crimes Associated with Transnational Organized Crime 

Abstract 

    This research aims to examine and analyze the mechanisms for 

prosecuting and trying perpetrators of money laundering crimes 

associated with transnational organized crime. These crimes pose an 

escalating threat to the financial and legal systems of states due to their 

complex and cross-border nature. The study adopts an analytical 

comparative approach by reviewing international legal frameworks most 

notably the United Nations Convention against Transnational Organized 

Crime (Palermo Convention, 2000) and the Vienna Convention (1988) 

alongside the relevant legislative texts in Iraq and Lebanon, assessing 

their compatibility with international standards. 

   The findings reveal that money laundering and organized crime are 

legally and operationally interconnected, and that states show varying 

degrees of commitment to implementing international mechanisms 

related to judicial cooperation, such as extradition, mutual legal 

assistance, asset confiscation, and recovery. While national courts have 

begun to increasingly apply international provisions, practical 

implementation continues to face legal, procedural, and political 

challenges. 

    The research concludes that the effectiveness of combating such crimes 

depends largely on enhanced international cooperation, closing legislative 

gaps, and strengthening the institutional capacities of judicial authorities 

and financial intelligence units. Accordingly, the study recommends 

developing national legal frameworks, activating international 

agreements, and adopting unified protocols for prosecution and 

enforcement, to ensure a more effective response to these globally 

interconnected crimes. 

Keywords : Money Laundering, Organized Crime, International 

Judicial Cooperation, Palermo Convention, Extradition, Asset 

Recovery, Confiscation, National Legislation. 
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 المقدمة 
تعُدّ جريمة تبييض الأموال المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود من أبرز التحديات التي 

تواجه الأنظمة القانونية والعدلية المعاصرة، وذلك بالنظر إلى الطبيعة المركّبة والمعقدة لتلك 

ين في إطار تنظيمات إجرامية عابرة للدول. إذ لم يعد الجريمتين، والتشابك الحاصل بين الفاعل

تبييض الأموال جريمة قائمة بذاتها فحسب، بل أصبح إحدى الأدوات الرئيسة التي تمُكّن الشبكات 

الإجرامية من إعادة توظيف العائدات غير المشروعة ضمن الاقتصاد المشروع، مما يضاعف 

 .محلي والدوليمن صعوبة ملاحقة مرتكبيها على المستوى ال

وقد أدىّ هذا الواقع إلى بروز حاجة ملحّة لتطوير آليات قانونية فعالة ومتعددة المستويات لتعقبّ 

الجناة ومحاسبتهم، سواء عبر تشريعات وطنية متماسكة أو من خلال أطر دولية للتعاون 

مكافحة الجريمة القضائي. وقد أولت الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة ل

، اهتمامًا خاصًا بالوسائل الإجرائية والجزائية 1988( واتفاقية فيينا 2000المنظمة )باليرمو 

اللازمة لمواجهة هذا النوع من الجرائم، لا سيما فيما يتعلق بالتسليم، وإنابة التحقيق، واسترداد 

 .دودالموجودات، والمحاكمات العادلة في إطار التعاون القضائي عبر الح

وفي ضوء ذلك، تأتي أهمية دراسة آليات الملاحقة والمحاكمة في سياق الجرائم المالية المنظّمة 

العابرة للحدود، بغية الوقوف على فعالية هذه الأدوات، وتحليل أوجه القصور القانوني أو 

اه المؤسساتي التي تعيق تحقيق الردع الجنائي، مع بيان مدى الالتزام بالتزامات الدول تج

 .الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصةً في الدول النامية التي تشكّل هدفاً رئيسياً لتلك الشبكات

 

 أولاً: أهداف البحث

يهدف البحث إلى تحليل الوسائل القانونية والإجرائية المتاحة لملاحقة ومحاكمة مرتكبي جرائم 

الجهود الوطنية والدولية في هذا تبييض الأموال المرتبطة بالجريمة المنظمة، من خلال رصد 

المجال، وتقييم مدى فاعلية التشريعات الوطنية، ولا سيما في العراق ولبنان، في تفعيل تلك 

الآليات. كما يسعى إلى بيان التحديات التي تعترض التعاون القضائي الدولي، وطرح حلول 

 .لتعزيز فعالية المحاسبة والردع

 

 ثانياً: أهمية البحث

مية البحث من خلال تناوله محورًا حيوياً يرتبط بتحقيق العدالة الجنائية الدولية، خاصة تبرز أه

في ظل تزايد حجم الأموال المبيضّة والانتشار العالمي للجريمة المنظمة. كما أن تحليل آليات 

الملاحقة والمحاكمة يسهم في دعم سياسات مكافحة الفساد وغسل الأموال، ويساعد الجهات 

ة على سد الثغرات التشريعية والإجرائية، بما ينسجم مع المعايير الدولية لمكافحة المختص

 .الجريمة العابرة للحدود

 ثالثاً: سبب اختيار الموضوع

يرجع اختيار هذا الموضوع إلى الحاجة الماسّة لفهم طبيعة الإجراءات القانونية المتعلقّة بملاحقة 

، ولرغبة الباحث في إلقاء الضوء على مدى فعالية النظم الجناة في جرائم مركّبة ذات طابع دولي
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القضائية في التعامل مع شبكات الجريمة المنظمة التي توظّف المال غير المشروع لإدامة 

نشاطها. كما أن الانفتاح الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية قد يشكلان مدخلاً غير 

 .عي آليات قانونية متينة للرقابة والملاحقةمباشر لتسريب الأموال المبيضّة، ما يستد

 رابعاً: منهج البحث

يعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن، من خلال دراسة النصوص القانونية الوطنية 

)العراقية واللبنانية(، وتحليل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومقارنة مدى مواءمة تلك النصوص 

ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجريمة المالية المنظمة، مع الاستعانة للمعايير الدولية الخاصة ب

 .بنماذج تطبيقية وتجارب قضائية دولية عند الضرورة

 خامساً: مشكلة البحث

 :تتمثل الإشكالية الرئيسة في التساؤل الآتي

إلى أي مدى تسهم الآليات القانونية الوطنية والدولية في ملاحقة ومحاكمة مرتكبي جرائم    

 بييض الأموال المرتبطة بالجريمة المنظمة عبر الحدود بشكل فعاّل؟ت

 :ويتفرّع عنها عدد من التساؤلات

 ما هي الوسائل القانونية المعتمدة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم؟ 

 كيف تعالج الاتفاقيات الدولية آليات التعاون القضائي في هذا الإطار؟ 

  القضاء الوطني في تطبيق تلك الآليات؟ما هي أبرز التحديات التي تواجه 

 وهل توُفرّ النظم الوطنية ضمانات فعالة للمحاكمة والمساءلة؟ 

 

  المبحث الأول

 الإطار القانوني للجريمة المركبة بين تبييض الأموال والجريمة المنظمة 

القانونية تعُد جريمة تبييض الأموال والجريمة المنظمة من أبرز الجرائم المعقدة في بنيتها 

وآثارها العابرة للحدود، حيث تتكامل الجريمتان في سياق إجرامي مشترك يجعل من الصعب 

فصلهما من الناحية العملية أو التكييفية. ويثُير هذا الترابط تحديات متعددة أمام المشرّعين 

يث والجهات القضائية، سواء من حيث تحديد الطبيعة القانونية للجريمة المركّبة أو من ح

المسؤولية الجنائية الناشئة عن ارتكابها. ومن هنا، يتناول هذا المبحث الأسس القانونية التي تحكم 

العلاقة بين الجريمتين، والتوصيف الجنائي المعتمد لهما في التشريعات الدولية، مع بيان أطر 

 يين.المسؤولية الجنائية للفواعل الإجرامية، سواء أكانوا أفراداً أم أشخاصًا معنو

  



 

 

5 

  المطلب الأول

 التداخل البنيوي بين الجريمتين 

يشكّل التلازم بين جريمة تبييض الأموال والجريمة المنظمة أحد أبرز مظاهر الجرائم       

المركّبة التي تتسم بالتعقيد التشريعي والتقني، إذ إن الأموال الناتجة عن نشاطات إجرامية منظمة 

لعمليات تبييض متكررة تهدف إلى إضفاء الشرعية على عائدات غير غالباً ما تسُتخدم وقوداً 

مشروعة. هذا التداخل البنيوي لا يقتصر على البعد المالي، بل يمتد إلى النطاق البنيوي للجريمة 

 المنظمة ككيان مهيكل ومتعدد المستويات.

 وينقسم هذا المطلب إلى فرعين:

  الفرع الأول

 للجريمة المنظمة تبييض الأموال كجريمة تابعة 

 أولًا: تبييض الأموال نشاط من أنشطة الجريمة المنظمة

تؤكد الخصائص العامة للجريمة المنظمة )مثل التعدد والتخطيط الدقيق والسرية      

والاستمرارية( أنّ جريمة تبييض الأموال لا يمكن أن ترُتكب بصورة فردية أو عشوائية، فهي 

جريمة جماعية تستلزم تعاون عدد من الأشخاص ذوي الخبرة المتنوعة في مجالات القانون 

سبة وغيرها، ويعمل هؤلاء بشكل منظم ومستمر على استلام العوائد الإجرامية والاقتصاد والمحا

من جرائم الاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر وغيرها، ثم إدخالها في قنوات مالية أو 

 (1)استثمارية تبدو مشروعة. 

نطاق محلي ويعكس هذا الجانب الطبيعة الدولية لجريمة تبييض الأموال، إذ تنتقل بسهولة من      

، وتظهر هذه الطبيعة المنظمة (2)محدود إلى جريمة عابرة للحدود، كما أقرّت بذلك اتفاقية باليرمو

في السمة التبعية التي يتمتع بها تبييض الأموال: فهو لا ينتهي بعملية واحدة، بل يتواصل مع 

 (3)نشطتها المختلفة.استمرار تدفق الأموال غير المشروعة التي تجنيها الشبكات الإجرامية من أ

 ثانياً: تبييض الأموال وسيلة هامة لتحقيق الهدف من الجريمة المنظمة

                                                           
 .123: ص 2017محمد فتحي عيد، الإجرام المعاصر، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، سنة  (1)
( في موضوع 2000 اتفاقية باليرمو )اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام (2)

ليرمو كيف أصبح تجريم تبييض الأموال العلاقة بين تبييض الأموال والجريمة المنظمة، وقد أظُهر اتفاقية با

جزءاً لا يتجزأ من مكافحة الجريمة المنظمة، وتبينّ أن أي استراتيجية وطنية فاعلة لا بد أن تجمع بين التشريع 

المتوافق دولياً و آليات التعاون العابر للحدود التي وضعتها الاتفاقية. وبذلك، تعُد باليرمو حجر الزاوية الذي 

مباشرة بين موضوع بحثك حول علاقة تبييض الأموال بالجرائم المنظمة، وبين الممارسات يربط بصورة 

 القانونية والأمنية المعاصرة على المستوى الدولي.
الدليمي، مفيد نايف ، غسيل الأموال في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار الثقافة الأردن، الطبعة الأولى،  (3)

 . 53: ص 2006سنة 
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يجُمع الباحثون على أنّ الغاية الأساسية للعصابات الإجرامية المنظمة تتمثل في جني أكبر قدر    

ممكن من الأرباح والأموال غير المشروعة، غير أنّ هذه الأموال تظل مهددّة بالمصادرة 

والملاحقة القانونية ما لم يتم "تنظيفها" وتدويرها في النظام المالي المشروع. وهنا يظهر دور 

تبييض الأموال بوصفه حلقة حيوية في سلسلة الجريمة المنظمة، إذ يهيئ فرصة إضفاء 

المشروعية على المتحصلات غير القانونية، ويمكّن العصابات من توسيع استثماراتها وتخفيف 

الاقتصادية والأمنية، ولتحقيق هذا الهدف، لا تتورّع المنظمات الإجرامية عن استخدام المخاطر 

شتى الوسائل غير المشروعة، مثل الرشاوى وشراء ذمم الموظفين الفاسدين، وقد تلجأ حتى إلى 

التهديد والعنف أو الإرهاب إذا ما فشلت أساليب الإغراء المالي، فاستمرار تدفق الأموال هو 

قاء العصابات المنظمة، ومن هنا تتضح خطورة تبييض الأموال كدعامة رئيسة لتحقيق عماد ب

 (1) أهداف الجريمة.

 ثالثاً: تبييض الأموال دعم للعصابات الإجرامية وتطوير لأنشطتها

لا يقف دور تبييض الأموال عند كونه امتداداً للجريمة المنظمة فحسب، بل يتعداّه إلى دعم      

وتنمية قدراتها الإجرامية، فعائدات الأنشطة الإجرامية المغسولة تعُاد ضخّها في  تلك العصابات

مشاريع ظاهرها قانوني، ما يتيح للمجرمين ليس فقط إخفاء المصادر غير المشروعة للمال، بل 

تطوير بنية الشبكات الإجرامية نفسها، واكتساب مزيد من الخبرات والتقنيات للحدّ من اكتشاف 

 (2) عملياتهم.

ومع هذا التطور المستمر، يصُبح من السهل على الجماعات الإجرامية تكريس نفوذها على     

القطاعات الاقتصادية المشروعة، الأمر الذي يؤدي إلى تداخل خطير بين عالم الإجرام 

والقطاعين العام والخاص. وهكذا تتعزز مكانة هذه المنظمات وتتمدد أنشطتها دولياً، ما يزيد من 

 (3)عوبة ملاحقتها وردعها. ص

ويرى الباحث وبناء على ما سبق أنّ تبييض الأموال يمثل ركيزة محورية لاستمرارية وتوسع    

الجريمة المنظمة، من خلال ضمان التدفق المتواصل للأموال غير المشروعة وإعادة تدويرها 

بين مكافحة الجريمة  في الاقتصاد الرسمي. ونتيجةً لهذا الارتباط العضوي، لا يمكن الفصل

المنظمة ومكافحة تبييض الأموال؛ فالتصدي للجريمة المنظمة يفترض بالضرورة التصدي 

لعمليات التبييض التي تعُدّ وسيلة حاسمة لاستمرارها وتعزيز نفوذها على المستويين المحلي 

 والدولي.

 الأموال:والمخطط الاتي يوضح العلاقة البنيوية بين الجريمة المنظمة وتبييض   

 

 

                                                           
ليندا بن طالب، غسل الأموال وعلاقته بمكافحة الإرهاب، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  (1)

 .33: ص 2015سنة 
طارق كاظم عجيل، " جريمة غسيل الأموال: دراسة في ماهيتها و العقوبات المقررة لها "، مجلة النزاهة  (2)

 /.www.nauss.edu.saجامعة ذي قار، دون سنة النشر  و الشفافية للبحوث و الدراسات، كلية القانون،
اقلولي محمد، عن طبيعة العلاقة بين تبييض الأموال و الجريمة المنظمة، مجلة كلية الحقوق والعلوم  (3)

 . 9: ص 2019السياسية / جامعة تيزي وزو، الدد الاول، سنة 
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 (1شكل )
 الأموال وتبييض المنظمة الجريمة بين البنيوية العلاقة
 المصدر : اعداد الباحثان   

  

 الجريمة المنظمة 

 )الاتجار بالمخدرات، الأسلحة، البشر، الفساد، الإرهاب(

 توليد الأموال غير المشروعة 

 ضرورة إخفاء مصدر الأموال الحقيقي 

 اللجوء إلى عملية تبييض الأموال :

 والقانون المال في متخصصين خبراء استخدام. 

 والمصرفية المالية الأنظمة استغلال. 

 متطورة تقنية أدوات توظيف. 

 (الشرعية إضفاء) المشروع الاقتصاد إلى الأموال إدخال

 الإجرامية للمنظمات المالية القدرة تعزيز

 والاجتماعي والسياسي الاقتصادي النفوذ في التوسع

 مكافحتها وصعوبة المنظمة الجريمة خطر تزايد
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 الفرع الثاني

 التكييف القانوني للعلاقة بين الجريمتين في التشريعات الدولية 

 في كبير اهتمام محور المنظمة والجريمة الأموال تبييض جريمتي بين التداخل شكّل     

 اعتماد ظل في سيما لا وبنيوي، قانوني تعقيد من الترابط هذا عليه ينطوي لما الدولية، الصكوك

 غير العائدات وتمويه لإخفاء أساسية كأداة الأموال غسل أنشطة على الإجرامية الجماعات

 من التداخل هذا ضبط إلى الدولية التشريعات سعت وقد. المنظمة أفعالها عن الناتجة المشروعة

 والأهداف، المراحل متعددة المركّبة الجريمة إطار ضمن الجريمتين بين العلاقة تكييف خلال

 (1) .الحدود عبر مرتكبيها لملاحقة قانونية أدوات وتوفير

( 2000 باليرمو،) الوطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية جاءت وقد     

 تمويه أو إخفاء إلى يرمي نشاط أي أن على نصت حيث التداخل، لهذا دولية قانونية قاعدة لترُسي

 ذاته حد في يعُدّ  منظمة إجرامية جماعة ترتكبها ”خطيرة جريمة“ عن الناتجة الإجرامية العائدات

 ”المنظمة الإجرامية الجماعة“ الاتفاقية عرّفت كما(. الاتفاقية من 6 المادة) أموال غسل جريمة

 (2) :بأنها

 متضافر بشكل وتعمل الزمن، من لفترة وُجدت أكثر، أو أشخاص ثلاثة من مؤلفة جماعة"

 أو مالية منفعة على مباشر، غير أو مباشر بشكل للحصول، خطيرة جريمة ارتكاب بهدف

 ."مادية

 هو بل عارضًا، أو منفصلًا  نشاطًا يعُد لا الأموال تبييض أن يتضح التعريف، هذا خلال من

 متكاملة كوحدة الجريمتين إلى النظر يستدعي مما الإجرامية، الجماعة لمخططات وظيفي امتداد

 .والغاية النشأة حيث من

 بالتجريم، الأموال غسل جريمة خصّت دولية اتفاقية أول تعُد التي ،1988 لعام فيينا اتفاقية أما    

 الأموال أن معتبرة بالمخدرات، المشروع غير والاتجار الجريمة هذه بين العلاقة على ركزت فقد

 على أوجبت ثمّ  ومن التبييض، لجريمة الأساسي المصدر تشُكل المخدرات تجارة عن الناتجة

                                                           
، جامعة بغداد  2017عادل عبد الرحمن، السياسة الجنائية في ظل المتغيرات العالمية: دراسة تحليلية،  (1)

 . 72)غير منشورة(: ص 
بشير جمعة الكبيسي، الضرر العابر للحدود عن أنشطة لا يحرضها القانون الدولي، مجلة الدراسات  (2)

 .158: ص 2019، 4، العدد 5المستدامة، المجلد 
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 بالأنشطة عضوياً وربطه الوطنية، جرائمها ضمن الأموال غسل إدراج الأطراف الدول

 (1) .المنظمة الإجرامية

 التوجهات بهذه واللبناني، العراقي القانونان ومنها الوطنية، التشريعات من العديد تأثرت وقد    

 تم فقد العقوبات، قانون ضمن المنظمة للجريمة صريح تعريف غياب ورغم العراق، ففي. الدولية

 غير بشكل تبنىّ الذي 2015 لسنة 39 رقم الإرهاب وتمويل الأموال غسل مكافحة قانون إدراج

 بتنظيمات المرتبطة الأنشطة تجريم على القانون نصّ  وقد. المركّبة الجريمة مفهوم مباشر

 الجماعات وطبيعة المشروعة غير الأموال مصادر بين ربط كما المستويات، متعددة إجرامية

 التزامات ضوء في المنظمة والجريمة التبييض بين للعلاقة ضمنياً تكييفاً يعُد مما تتداولها، التي

 (2) .باليرمو باتفاقية العراق

 جريمة تصنيف خلال من ذاتها العلاقة 2015 لعام 44 رقم القانون عالج فقد لبنان، في أما      

 إلى الاستناد إمكانية مع الأصلي، بالجرم الإدانة تتطلب لا مستقلة كجريمة الأموال تبييض

. المنظمة الجرائم من وغيرها الضريبي، التهرب بالبشر، الاتجار كالقتل، بجرائم ارتباطها

 الأموال، غسل لجريمة الإجرائي بالاستقلال أقر قد اللبناني المشرّع أن التوجه هذا من ويسُتفاد

 صلاحيات ظل في خاصة الإجرامية، بالجماعات المرتبط البنيوي إطارها عن يفصلها لم لكنه

 أموال وتجميد المصرفية، السرية ورفع الحسابات، تجميد تشمل التي الخاصة التحقيق هيئة

 (3) .سرية تنظيمات أو أشرار بجمعيات بارتباطهم المشتبه

 منطق على يقوم الدولية التشريعات في الجريمتين بين للعلاقة القانوني التكييف فإن وعليه،    

 :التكامل

 .المشروعة غير للأموال مباشراً  مصدراً  المنظمة الجريمة تعُد أولى، جهة من .1

 الاقتصاد في الأموال تلك ضخ لإعادة رئيسة وسيلة الأموال تبييض يعُد ثانية، جهة ومن .2

 .المشروع

                                                           
صطفى عبد اللطيف إبراهيم، جريمة الاتفاق الجنائي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية مصر، سنة م (1)

 .19، ص  2018
: ص 2016الدرة، ماهر عب شويش، الاحكام العامة في قانون العقوبات، منشورات جامعة الموصل،  (2)

243 . 
، طبعة الجزيرة للنشر والتوزيع،  3المقارن، طأكرم نشأت محمود، القواعد العامة في القانون الجزائي  (3)

 .65: ص 2020بغداد: 
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 معالجتهما وأوجب الجريمتين، بين الفصل الصعب من جعل والوظيفي البنيوي التلازم هذا      

 الأصليين الفاعلين لتشمل الجنائية المسؤولية نطاق توسيع مع والمحاكمة، التحقيق في معاً

 اعتماد إلى التكييف هذا أدى وقد. معنويين أشخاصًا أو أفراداً كانوا سواء والداعمين، والمساهمين

 (1) :الدولية التشريعات في مزدوج نهج

 .الجريمتين من لكل مستقل تجريم .1

 .معاً وقوعهما عند تكاملية تشريعية ومعالجة .2

 أرست الأطراف، متعددة باتفاقيات المدعومة الدولية، التوجهات إن القول يمكن ختامًا،       

 مما وتشغيلية، تنفيذية وتبعية تلازم كعلاقة الجريمتين بين العلاقة لتكييف واضحة دعائم

 التنظيمات إفلات عدم لضمان المركّب، التكييف نحو تنحو أن الوطنية التشريعات على يفرض

 .القانونية التجزئة مظلة تحت العقاب من الإجرامية

  المطلب الثاني

 المسؤولية الجنائية المترتبة على ارتكاب الجريمتين 

 ينعكس لا المنظمة والجريمة الأموال تبييض جريمة بين والوظيفي البنيوي الترابط نأ    

 على المترتبة الجنائية المسؤولية تحديد إلى ذلك يتعدى بل لهما، القانوني التكييف على فقط

 متعددين فاعلين يضم معقد تنظيمي سياق في غالباً ترُتكبان الجريمتين أن ذلك. مرتكبيهما

 إذا وما المسؤولية، يتحمل من تحديد كيفية حول قانونية إشكاليات يطرح ما متفاوتة، بأدوار

 والمموّل، والمساهم المحرّض لتشمل تتسع أم فقط، المباشر الفاعل على تقع المسؤولية كانت

 في اتجاه برز للجريمتين، المركبة الطبيعة هذه ضوء وفي .أيضًا المعنويين والأشخاص بل

 الفاعلين لتشمل الجنائية المسؤولية نطاق توسيع إلى يدعو والوطنية الدولية التشريعات

 الأشخاص بمسؤولية الاعتراف إلى إضافة الإجرامية، التنظيمات ضمن والمنفذين الأصليين

 التوجه هذا جاء وقد. باسمهم أو لحسابهم ترتكب التي الإجرامية الأفعال عن المعنويين

 العابرة الإجرامية والأنشطة التبييض جرائم من العديد أن يثبت الذي العملي للواقع استجابةً 

 .مشروعة غير لأنشطة قانونية واجهة تمثل صورية مؤسسات أو شركات باسم تنُفَّذ للحدود

  

                                                           
ماهر فوزي ، الملامح العامة للجريمة المنظمة ، مقال منشور بمجلة كلية القانون والعلوم السياسية /  (1)

 .243: ص 2019، 6، العدد 43جامعة ديالى، المجلد 
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  الفرع الأول

 مسؤولية الفاعلين الأصليين في التنظيمات الإجرامية 

يعُد تحديد المسؤولية الجنائية للفاعلين الأصليين في التنظيمات الإجرامية أمرًا محورياً في 

مكافحة الجريمة المنظمة وتبييض الأموال، نظرًا للطبيعة المركبة لهذه الجماعات التي تتسم 

ه فقط بالهيكلية، وتسلسل الأدوار، والتخطيط المسبق. فالفاعل الأصلي في هذا الإطار لا يقُصد ب

من قام بالفعل الإجرامي مباشرة، بل يشمل أيضًا من اضطلع بدور جوهري في التخطيط أو 

 (1) .التوجيه أو التمويل، أو مَن يمارس دور القيادة أو الإشراف داخل البنية التنظيمية للجماعة

 (2000 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )باليرمووقد كرّست     

هذا المفهوم من خلال النص على مسؤولية كل من يشترك عمداً في نشاط إجرامي منظم، أو 

من  5يشارك في منظمة إجرامية ذات هيكل قيادي واضح بهدف ارتكاب جرائم خطيرة )المادة 

الاتفاقية(. وينصرف هذا النص إلى تحميل المسؤولية الجنائية لكل من شارك في التحضير أو 

أو التمويل، حتى ولو لم ينفذّ الجريمة بنفسه، طالما ثبت وجوده الفعاّل ضمن الهيكل  الإدارة

 (2) .التنظيمي المؤدي إلى ارتكاب الجريمة

ويلُاحظ أن مسؤولية الفاعلين الأصليين تتأسس في ضوء مجموعة من المبادئ القانونية المستقر 

 (3) :عليها في الفقه والقضاء الدولي، من أبرزها

 في الجريمة المنظمة (لوحدة الجنائية)نظرية  .1

تفترض هذه النظرية أن الجريمة المرتكبة ضمن جماعة منظمة تنُسب إلى كامل التنظيم، ويحُمّل 

المسؤولية فيها كل من اضطلع بدور جوهري أو مؤثر في عملية اتخاذ القرار أو التوجيه. ويعُتبر 

                                                           
سابق ، ص  ، مرجعتغيرات العالمية: دراسة تحليلية عادل عبد الرحمن، السياسة الجنائية في ظل الم  (1)

74 . 
عبد الكريم حميد درويش، دراسات في منع الجريمة والعدالة الجنائية، مجلة النهرين للعلوم القانونية،  (2)

 .353: ص 2017، بغداد، 7، العدد 4المجلد 
دار الذاكرة للنشر والتوزيع   ،خالد حمد الحمادي ،غسيل الاموال في ضوء الاجرام المنظم، الطبعة الأولى (3)
 206ص  ، 2015،
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في أهدافها غير المشروعة، فاعلًا أصلياً أو شريكًا  كل فرد في الجماعة، بحكم انتمائه واشتراكه

 . )1(على الأقل في الجريمة، حتى لو لم يشارك فعلياً في التنفيذ المادي

 المساهمة الإجرامية القائمة على الاتفاق .2

يرتبّ القانون الدولي مسؤولية جنائية على أي شخص يبرم اتفاقاً جنائياً مع الغير لارتكاب جريمة 

تدخل في نطاق الجريمة المنظمة، حتى لو لم تتحقق الجريمة فعلياً، طالما توافر القصد الجنائي 

الانضمام أو والإرادة المشتركة. وهذا ما تم التأكيد عليه في الاتفاقيات الدولية، التي جرّمت 

 (2) .التعاون مع جماعات إجرامية منظمة، ولو دون القيام بالفعل الإجرامي ذاته

 القيادة والتحريض والتوجيه كأفعال تأسيسية للمسؤولية .3

لا يشُترط لتحميل المسؤولية الجنائية أن يكون الشخص منفذاً مادياً للجريمة، إذ يكفي أن يكون قد 

ياً ضمن التنظيم. وتعُد الأوامر الصادرة عن القيادات التنظيمية، أو مارس دورًا قيادياً أو تحريض

توزيع المهام ضمن الشبكة الإجرامية، من صور الإسهام الجنائي المباشر في ارتكاب الجريمة، 

 (3) .وهو ما يجعل الفاعل القيادي مسؤولًا مسؤولية أصلية

 (4) :التطبيق في التشريعين العراقي واللبناني

توجهًا لتكريس هذه المفاهيم، وإن تفاوتت درجة  العراقي واللبنانيمن القانونين أظهر كل 

 .وضوحها

  لسنة  39، نص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم القانون العراقيففي

على تجريم الأفعال المرتبطة بالاشتراك، التحريض، التسهيل، أو التستر،  2015

                                                           
أحمد هادي سلمان ولهيب توما ميخا ، الانعكاسات المترتبة على ظاهرة غسيل الاموال ، مجلة الادارة   (1)

 .227،ص 2017والاقتصاد ،العدد السابع والستون /
عبد العظيم حمدي ، ظاهرة غسيل الأموال في العالم وسبل مواجهتها، مجلة دنانير / الجامعة العراقية العدد  (2)

 . 107: ص 2017، 333
مصطفى كامل رشيد محمد، ظاهرة غسيل الأموال وعلاقتها بالجهاز المصرفي والإجراءات الدولية  (3)

 .   65.، ص 2015دارة والاقتصاد الجامعة المستنصرية، لمكافحتها، رسالة ماجستير علوم الاقتصاد، كلية الإ
عبد الله محمد الحلو : الجهود الدولية والعربية لمكافحة جريمة تبييض الأموال دراسة مقارنة ،منشورات  (4)

 . 17: ص 2007الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة الأولى 
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الأصلي. كما أشار إلى اعتبار الانضمام إلى جماعة إجرامية واعتبارها في حكم الفاعل 

 .أو المشاركة في إدارتها أو تمويل أنشطتها أفعالًا موجبة للمسؤولية الجنائية

  فقد جاءت الإشارة غير المباشرة في المواد المتعلقة بجمعيات القانون اللبنانيأما في ،

ات(، والتي تجرّم الاشتراك في جمعية وما بعدها من قانون العقوب 335الأشرار )المواد 

هدفها ارتكاب جنايات، وتعاقب الأعضاء كافة بدرجات متفاوتة حسب أدوارهم. كما 

على تجريم الأفعال التحضيرية المرتبطة بتبييض  2015لسنة  44نص القانون رقم 

 .الأموال، وتحميل المسؤولية لكل من اشترك أو ساعد أو سهّل تنفيذ الجريمة

توسيع نطاق المسؤولية الجنائية ليشمل الفاعلين الأصليين في التنظيمات رى الباحثان أن وي    

الإجرامية يعُد استجابة حقيقية لواقع الجرائم المنظمة، التي تقوم على التخطيط الجماعي 

والتوزيع الوظيفي. ويظهر من خلال المعايير الدولية والتشريعات المقارنة أن المسؤولية لم 

مقتصرة على المنفذ المادي، بل أصبحت تشمل كل من اضطلع بدور حاسم في الجريمة، تعَدُ 

للجماعات  الردع الجماعيسواء في التنظيم أو الإدارة أو التمويل، وهو ما يكرّس مبدأ 

 .المنظمة

  الفرع الثاني

 المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين في جرائم المال المنظّم

لقد أدى تطور الجريمة المنظمة، ولا سيما الجرائم ذات الطابع المالي، إلى ضرورة مراجعة       

النطاق التقليدي للمسؤولية الجنائية، والتي كانت تقتصر تاريخياً على الأشخاص الطبيعيين، وذلك 

في ظل ازدياد استخدام الكيانات القانونية كواجهة لأعمال غير مشروعة، وعلى رأسها تبييض 

أدوات رئيسية تعتمدها ( سواء التجارية أو المصرفية)الأموال. فقد أضحت الشركات والمؤسسات 

 (1) .الجماعات الإجرامية لتنفيذ مخططاتها وتمويه مصادر عائداتها

وانطلاقاً من هذا الواقع، اتجهت العديد من التشريعات، مدعومة بالاتفاقيات الدولية، نحو     

، وذلك لقطع الطريق أمام الإفلات من الجنائية للأشخاص المعنويينإقرار مبدأ المسؤولية 

 (2) .العقاب عبر استخدام الغطاء القانوني للشركات في تنفيذ الجرائم المنظمة

 أولًا: التأصيل القانوني للمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين

                                                           
 .40، ص 1995احمد كامل ، البعد الجرمي في جرائم غسيل الاموال ، مجلة الاقتصادي ، بيروت ،  (1)
التحليل الوصفي  –إشكاليات تأصيل علم الإجرام  -سليمان عبد المنعم ، اصول علم الاجرام والجزاء  (2)

طبعة  -فلسفة الجزاء الجنائي  –نظرية الجزاء الجنائي  –التحليل التفسيري لعوامل الإجرام  –لظاهرة الجريمة 
 . ٣٥٣ص:  –بيروت  –الحلبي  - 2005أولى 
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في مادتها  (2000الوطنية )باليرمو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر أقرت 

تتُخذ، وفقاً للمبادئ القانونية للدولة الطرف، ما يلزم من تدابير لجعل الأشخاص " :العاشرة، بأن

 (1) ".الاعتباريين مسؤولين عن الجرائم الجسيمة التي ترتكبها هذه الأشخاص لصالحهم

إلى  )اءلة الكيانات القانونية وبذلك، أجازت الاتفاقية للدول الأطراف النص صراحة على مس

متى ثبت أن الجريمة ارتكُبت باسم أو لحساب الشخص المعنوي، ( جانب الأشخاص الطبيعيين 

 .سواء أكان ذلك من خلال أحد مسؤوليه أو أحد العاملين لديه

وقد ترسخت هذه القاعدة لاحقاً في تشريعات دولية ووطنية متعددة، وتنوعت صيغ تحميل 

 (2) :بينالمسؤولية 

 إذا ثبت ارتكاب الجريمة بواسطة أحد القياديين أو المفوضين باسم  المسؤولية المباشرة

 .الشخص المعنوي

 إذا تبينّ أن المؤسسة فشلت في وضع آليات رقابة ومنع :  المسؤولية غير المباشرةو

 .فعاّلة

 العراق ولبنان –ثانياً: الإطار الوطني 

 :في العراق .1

بمسؤولية الأشخاص  2015لسنة  39غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم مكافحة أقر قانون 

يعُاقب الشخص المعنوي الذي ترُتكب " :( على34المعنويين صراحة، حيث نص في المادة )

الجريمة باسمه أو لصالحه، بغرامة لا تقل عن خمسة أضعاف المبلغ محل الجريمة، ويجوز 

 ".خيصالحكم عليه بتعليق النشاط أو إلغاء التر

وقد عزز القانون هذا الاتجاه بإجراءات رقابية على المصارف والمؤسسات المالية، كما       

حمّل الإدارات العليا فيها المسؤولية عن أي تقصير في إجراءات العناية الواجبة، أو الإبلاغ عن 

 (3) .المعاملات المشبوهة، وهو ما يجعلها عرضة للعقوبة إن ثبت تواطؤها أو تقصيرها

 :في لبنان .2

بمسؤولية الكيانات الاعتبارية، وأعطى صلاحيات  2015لسنة  44القانون رقم اعترف      

موسعة لهيئة التحقيق الخاصة لفرض عقوبات على المؤسسات التي تسهّل تبييض الأموال، سواء 

تى بالتقاعس أو بالتواطؤ. وتشمل العقوبات: التجميد، رفع السرية المصرفية، الغرامات، وح

 .الإحالة إلى القضاء المختص

                                                           
 –2005 -طبعة أولى  –نعيم مغبغب : تهريب وتبييض الأموال، دراسة مقارنة في القانون المقارن  (1)

 . 209بيروت ،ص: 
المنظمة عبر  خالد بن مبارك القريوني القحطاني ، التعاون الأمني الدولي ودوره في مواجهة الجريمة (2)

 . 162،ص  2016الرياض،  ،4، مجلد 32العدد  الوطنية، جامعة نايف للعلوم الأمنية،
الزهراء علي محمد الساعدي، و محمد فرحات، مسؤولية المصارف عن تبييض الأموال في لبنان والعراق،  (3)

 . 525: ص 2024، لبنان، 2، المجلد  6مجلة القرار للبحوث العملية، العدد 
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كما ينص القانون على أن الأشخاص المعنويين مسؤولون متى ارتكُبت الجريمة "لحسابهم أو    

ل هذا النص في قضايا مالية بارزة، شملت مصارف ومؤسسات تحويل أموال،  باسمهم"، وقد فعُِّّ

 (1) .ثبت تورطها في تمكين عمليات مالية مشبوهة

 قضائي تطبيقيثالثاً: حكم 

قرار رقم  –الهيئة الثانية ) محكمة الجنايات المركزية في بغدادفي حكم صادر عن 

(، تمّت إدانة شركة صرافة أهلية بموجب قانون غسل الأموال، بعدما ثبت قيامها 2019/ج/217

بتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى خارج العراق دون الإبلاغ عن هوية المستفيد النهائي، ودون 

 (2) .ود مبرر تجاري حقيقي، وبما يعُد مخالفة صريحة لإجراءات العناية الواجبةوج

 :وقد جاء في حيثيات القرار

وحيث ثبت للمحكمة، من خلال البيانات المالية والتحقيقات المصرفية، أن الشركة المدعى عليها "

ي تنفيذ صفقات مالية قامت بإخفاء المستفيد الحقيقي من التحويلات، وسمحت باستخدام حساباتها ف

لسنة  39( من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 34مشبوهة، فإنها تعُد مسؤولة جنائياً وفقاً للمادة )

 ".، ويحُكم عليها بغرامة مالية تعُادل خمسة أضعاف المبالغ التي جرى تحويلها2015

، وعلى الدور المتزايد المؤسسيةالمساءلة ويعُد هذا الحكم تأكيداً على التطبيق القضائي لمفهوم 

 .للسلطة القضائية في مساءلة الأشخاص المعنويين عن الجرائم ذات الطابع المنظّم

المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين في جرائم المال المنظَّم ويرى الباحثان بأن     

بالاتفاقيات الدولية. واقعاً تشريعياً وقضائياً في العديد من النظم القانونية، مدعومة  أصبحت

وهو ما يعُزّز من كفاءة الردع القانوني، ويضُيق الخناق على التنظيمات الإجرامية التي كانت 

تستتر خلف الأطر المؤسسية. وتظهر التجربة التشريعية والقضائية في العراق ولبنان استجابة 

 .على أرض الواقعمتزايدة لهذه التوجهات، رغم الحاجة إلى مزيد من التفعيل والتنفيذ 

  المبحث الثاني

 الإطار الدولي لتتبع وملاحقة مرتكبي الجريمتين عبر الحدود 

نظرًا للطبيعة العابرة للحدود التي تتسم بها كل من جريمة تبييض الأموال والجريمة المنظمة، 

قانونية باتت الجهود الوطنية قاصرة عن مواجهتهما بشكل منفرد، مما استدعى تطوير منظومة 

دولية تقوم على التعاون القضائي وتبادل المعلومات والمساعدة القانونية المتبادلة. وقد لعبت 

الاتفاقيات الدولية دورًا أساسياً في توحيد المفاهيم، وتجريم الأفعال ذات الصلة، ووضع آليات 

                                                           
منير أبو عساف، مكافحة غسل الأموال: دراسة مقارنة في القانون والممارسة المصرفية، منشورات الحلبي  (1)

 .108، ص 2012الحقوقية، بيروت، 
 منشور ،12/11/2019 بتاريخ صادر ،2019/ج/217 رقم قرار الثانية، الهيئة/المركزية الجنايات محكمة (2)

 الأموال غسل بقضايا الخاص العدد العراقي، الأعلى القضاء مجلس عن الصادرة الجنائية الأحكام سلسلة ضمن

 .84 ص ،2020 لسنة
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أبرز الأطر القانونية  فعاّلة لتعقب الجناة وملاحقتهم خارج الحدود الإقليمية. ويتناول هذا المبحث

الدولية التي نظمت ملاحقة مرتكبي هاتين الجريمتين، مع التركيز على الأدوات التنفيذية التي 

 .تفعلّ هذا التعاون بين الدول

  المطلب الأول

 دور الاتفاقيات الدولية في ملاحقة الجناة 

المنظّم، وفي مقدمتها تبييض أدرك المجتمع الدولي مبكرًا أن مواجهة الجرائم ذات الطابع 

الأموال والجريمة المنظمة، يتطلب إطارًا قانونياً دولياً مشتركًا يتجاوز الحدود السيادية التقليدية. 

وقد جاءت الاتفاقيات الدولية لتوفرّ هذا الإطار، من خلال توحيد مفاهيم التجريم، وتعزيز سبل 

وتسليم الجناة. ويستعرض هذا المطلب أبرز  التعاون بين الدول في مجالات التتبع والملاحقة

، 1988واتفاقية فيينا لعام  2000الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية باليرمو لعام 

 .ويبينّ مدى تأثيرها في تفعيل ملاحقة مرتكبي الجريمتين على المستوى العابر للحدود

  الفرع الأول

 وأحكامها في ملاحقة الجريمة المنظمة 2000اتفاقية باليرمو   

، المعروفة بـ 2000اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام تعُد 

، الإطار القانوني الدولي الأهم في ملاحقة الجريمة المنظمة. وقد جاءت هذه اتفاقية باليرمو

يمات الإجرامية المتعددة الجنسيات، والتي تستغل الاتفاقية استجابة لتنامي التهديد الذي تمثله التنظ

 (1).التباين بين النظم القانونية والإجراءات القضائية في الدول المختلفة للإفلات من العقاب

 أولًا: الأسس القانونية لاتفاقية باليرمو

 :اعتمدت الاتفاقية مقاربة شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية

لأنشطة الجماعات الإجرامية المنظمة، بما في ذلك تكوين الجماعة،  التجريم الموحد .1

 .)6و 5والمشاركة فيها، وتمويلها، والتستر عليها )المادتان 

في مجال تسليم المجرمين، الإنابة القضائية، نقل المحكومين،  تعزيز التعاون الدولي .2

 (.18–13وتبادل المعلومات )المواد 

 ).10و 9وتحصينها ضد الفساد والاختراقات )المادتان  لعدالة الجنائيةحماية نظم ا .3

 (2):بأنها" الجماعة الإجرامية المنظمة"( من الاتفاقية 2وقد عرّفت المادة )

                                                           
: عمان العربية، والتشريعات الدولية الاتفاقيات ضوء في تحليلية دراسة: الأموال غسل الصيفي، الفتاح عبد (1)

 .145. ص ،2012 الثقافة، دار

. ص ،2016 الرياض، نايف، أكاديمية مقارنة، دراسة: الإرهاب وتمويل الأموال غسل مكافحة زاهر، أحمد (2)

175. 
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جماعة مكوّنة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، وُجدت لفترة من الزمن، وتعمل بتنسيق بغرض "

لحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة ل

 ".مالية أو مادية

( على إلزام الدول الأطراف بتمكين محاكمها من ممارسة الولاية القضائية 15كما نصّت المادة )

على الجرائم التي ترُتكب خارج حدودها إذا كانت ذات صلة بجماعة إجرامية منظمة تنشط داخل 

 .الدولة

 التي أرستها الاتفاقية في الملاحقة العابرة للحدودثانياً: الآليات 

للجرائم المنظمة، حيث  الطابع العابر للحدودأبرز ما ميزّ اتفاقية باليرمو هو تركيزها على 

 :ألزمت الدول باتخاذ التدابير الكفيلة بملاحقة الجناة حتى في حال توافر عنصر أجنبي واحد، مثل

 لها في أخرى ارتكاب الجريمة في دولة والتخطيط. 

 ارتكاب الجريمة من قبل رعايا أجانب. 

 استغلال المؤسسات المالية عبر الحدود. 

تبادل ، و(16تسليم المجرمين )المادة كما أوجبت الاتفاقية على الدول الأطراف التعاون في 

 تجريم غسل الأموال وتمويل الجريمة المنظمة )المادة، و)18المعلومات الاستخباراتية )المادة 

 (1) .، مما يجعلها أداة قانونية متكاملة لتعقبّ الشبكات الإجرامية)6

 

 ثالثاً: تطبيق الاتفاقية في التشريعين العراقي واللبناني

  قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل ، أقُرّت التزامات اتفاقية باليرمو ضمن العراقفي

، والذي وسّع نطاق الولاية القضائية لتشمل الجرائم 2015لسنة  39الإرهاب رقم 

المرتكبة خارج العراق متى ما كانت نتائجها تمسّ الأمن الوطني. كما اعتمد القانون 

تعريفات مقاربة لما ورد في اتفاقية باليرمو، وكرّس آليات التعاون الدولي كوسائل 

 .إلزامية للتحقيق والملاحقة

  2005لسنة  680ديق على الاتفاقية بموجب القانون رقم ، فقد تم التصلبنانأما في ،

المتعلق بمكافحة تبييض الأموال  2015لسنة  44وأدُرجت مضامينها في القانون رقم 

وتمويل الإرهاب. وقد اعتمد المشرّع اللبناني على الاتفاقية كأساس لتوسيع سلطات هيئة 

لأطراف في الجرائم ذات البعُد التحقيق الخاصة، وتكريس التعاون القضائي مع الدول ا

 .العابر للحدود

الكرخ الاتحادية )رقم  –حكم صادر عن الهيئة التمييزية في محكمة استئناف بغداد في و     

، قضت المحكمة بتأييد حكم الإدانة الصادر بحق أحد المتهمين )2021/تمييزية/173القرار 

 (2).ة مرتبطة بتنظيم إجرامي دوليبتهريب أموال إلى خارج العراق من خلال شركات وهمي

 :وقد استندت المحكمة في حيثياتها إلى

                                                           
 الجامعي، الفكر دار الوطنية، والتشريعات الدولي القانون بين الأموال غسل العمري، حسين محمد (1)

 .201. ص ،2010 الإسكندرية،
، بتاريخ 2021/تمييزية/173الكرخ الاتحادية، الهيئة التمييزية، القرار رقم  –محكمة استئناف بغداد  (2)

 .102، ص 2022، منشور في مجلة القضاء العراقي، العدد الخاص بجرائم غسل الأموال لسنة 8/3/2021
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أن المتهم انخرط ضمن تنظيم منظّم عابر للحدود، استخُدمت فيه كيانات تجارية صورية لتنفيذ "

عمليات تحويل مالية غير مشروعة، بالمخالفة لقانون غسل الأموال، وانسجامًا مع التزامات 

(، 2000ة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )باليرمو العراق بموجب اتفاقي

 ".التي توجب ملاحقة الأفراد المشاركين في التنظيمات حتى دون تنفيذ مباشر للجرائم

اتفاقية باليرمو تمثل حجر الزاوية في النظام القانوني الدولي لمكافحة ويرى الباحثان بأن      

ساهمت في إرساء قواعد متقدمة تمُكّن الدول من ملاحقة الجناة عبر  الجريمة المنظمة، وقد

الحدود، سواء من خلال التجريم الموحد، أو التعاون القضائي، أو تبادل المعلومات. كما باتت 

الاتفاقية مرجعاً إلزامياً في التشريعات الوطنية، وركيزة في فقه القضاء الجنائي، بما في ذلك 

اقية واللبنانية، التي بدأت تستند إليها كمصدر قانوني في تكييف الجرائم أحكام المحاكم العر

 .العابرة للحدود

  الفرع الثاني

 وأثرها في تعزيز التتبع المالي والقضائي 1988اتفاقية فيينا  

 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية تمثل      

، خطوة مفصلية في بناء نظام قانوني دولي يعُنى بتجريم اتفاقية فيينا، المعروفة بـ 1988لعام 

غسل الأموال وتتبع مصادرها، وذلك بعد أن كشفت الوقائع العملية أن الجريمة المنظمة العابرة 

 .لا يمكن مواجهتها دون تجفيف منابعها المالية( وخاصة الاتجار بالمخدرات )للحدود 

تفاقية الأسس القانونية الأولى لتجريم أنشطة غسل الأموال، واعتبرتها جرائم وقد وضعت الا

قائمة بذاتها يجب ملاحقة مرتكبيها على المستوى الدولي، حتى ولو لم يدُانوا بالجرائم الأصلية 

التتبع التي أنتجت الأموال القذرة. وتعُد هذه الاتفاقية من أوائل الوثائق الدولية التي أرست مبدأ 

 (1).في مواجهة الجريمة المنظمة لمالي كأداة قضائية فعالةا

 

 أولًا: تجريم غسل الأموال كجريمة مستقلة

( من الاتفاقية على إلزام الدول الأطراف بتجريم عمليات تحويل الأموال أو 3/1نصت المادة )

أو مساعدة نقلها أو تمويهها مع العلم بأنها ناتجة عن جرائم المخدرات، بغرض إخفاء مصدرها 

 :أي شخص ضالع في ارتكاب الجريمة الأصلية. وبذلك كرّست الاتفاقية وللمرة الأولى مبدأ

أن الجريمة المالية لا تقل خطورة عن الجريمة الأصلية، وأن تمكين تتبع المال يعُد أداة "

 ".لملاحقة التنظيمات الإجرامية ومصادرة أرباحها

غير المشروع بالمخدرات هو المصدر الأول لتمويل  وقد استندت الاتفاقية إلى أن الاتجار

الشبكات الإجرامية المنظمة، وأن ملاحقة الجناة مالياً يعُد أكثر فعالية من ملاحقتهم الجزائية فقط، 

 .خصوصًا في ظل صعوبة إثبات الجرائم الأصلية

 ثانياً: أدوات التتبع والملاحقة المالية في الاتفاقية

                                                           
 الدول وقوانين الدولية التوصيات ضوء في الإرهاب وتمويل الأموال غسل جرائم الكبيسي، الجليل عبد (1)

 .88. ص ،2020 عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار العربية،
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جملة من التدابير العملية لتعزيز التعاون الدولي في التتبع المالي، ومن  نصت اتفاقية فيينا على

 (1) :أبرزها

 .للتحقيق في المعاملات المشبوهة إنشاء وحدات مالية متخصصة .1

 .في القضايا المرتبطة بغسل الأموال رفع السرية المصرفية .2

 .محل الجريمة أو الناتجة عنها تجميد وحجز ومصادرة الأموال .3

 .)7بين الدول الأطراف )المادة  المعلومات المصرفية والقضائيةتبادل  .4

 .في قضايا غسل الأموال دون اشتراط التجريم المزدوج تسليم المجرمين .5

، لمنع استخدامها أنظمة رقابية صارمة على المؤسسات الماليةوقد ألزمت الاتفاقية الدول بوضع 

ا قانونياً لاحقاً لتوسيع نطاق الرقابة ليشمل كأدوات لغسل عائدات المخدرات، وهو ما مثلّ أساسً 

 .كل الجرائم المنظمة

 

 ثالثاً: مدى تأثير الاتفاقية على التشريعات الوطنية

، وقد تأثر بها تشريعه 1996لسنة  23قانون رقم انضم العراق إلى اتفاقية فيينا بموجب لقد      

، الذي 2015لسنة  39الإرهاب رقم قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الداخلي عند صياغة 

نص على إنشاء مكتب للإبلاغ المالي، وفرض على المصارف والمؤسسات المالية التزامات 

صارمة تتعلق بالإفصاح والتبليغ وحفظ السجلات، مستنداً في ذلك إلى توصيات مجموعة العمل 

 .التي طوّرت أحكام اتفاقية فيينا لاحقاً (FATF) المالي

حتى دون صدور حكم نهائي في الجريمة  إمكانية مصادرة الأموالنون على كما نص القا

الأصلية، طالما ثبت ارتباطها بمعاملات مشبوهة، وهو ما يعكس تأثر المشرّع بمبدأ الاستباق 

 (2).المالي الذي تبنتّه اتفاقية فيينا

، ومن ثم 2001نة لس 318القانون رقم شكّلت اتفاقية فيينا مرجعاً أساسياً عند إصدار و     

وقد أنُشئت بموجب القانون هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف  .2015لسنة  44القانون رقم 

تبادل ، وتجميد الحسابات، رفع السرية المصرفيةلبنان، ومنحت صلاحيات واسعة في 

 .المعلومات مع الخارج

نونيه على إمكانية ( من الاتفاقية، حيث نصّ في قا7وتأثر لبنان صراحة بمقتضيات المادة )

التعاون القضائي والمالي الدولي دون عوائق إجرائية، وأوجب على المؤسسات المالية الالتزام 

 .بمبدأ "اعرف زبونك" والتبليغ عن أي عمليات يحُتمل أن تكون متصلة بغسل الأموال

التتبع المالي نقلة نوعية في تعزيز أدوات  مثلّت 1988اتفاقية فيينا ويرى الباحثان بأن   

مع  المال هو محور المواجهة الحقيقيةلمكافحة الجريمة المنظمة، ورسّخت مبدأ أن  والقضائي

التنظيمات الإجرامية. وقد انعكست أحكامها بشكل مباشر على التشريعات الوطنية، لا سيما في 

                                                           
 دار الدولية، والاتفاقيات الدولي القانون ضوء في الأموال وغسل المنظمة الجريمة سلامة، الكريم عبد حمد (1)

 .154. ص ،2017 القاهرة، العربية، النهضة
 السياسية، والعلوم الحقوق مجلة ،"الدولية الاتفاقيات في الأموال غسل جريمة مكافحة آليات" السعدي، نوال (2)

 .94.ص ،2018 ،12 العدد قسنطينة، جامعة
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كوسائل  العراق ولبنان، حيث جرى اعتماد ممارسات تتعلق بالإفصاح، التجميد، والمصادرة،

 .فاعلة لمكافحة الجرائم المنظمة، حتى قبل إثبات الفعل الإجرامي الأصلي

تحويل البعد المالي إلى وبهذا، فإن الاتفاقية لم تسُهم فقط في تجريم فعل غسل الأموال، بل في 

 .أداة لتحقيق العدالة الجنائية العابرة للحدود

 

  المطلب الثاني

 

 أدوات التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام في الجرائم المرتبطة 

 

نظرًا للتشابك بين الجريمة المنظمة وتبييض الأموال، وما يترتب عليهما من آثار عابرة       

للحدود، لم تعد أدوات الملاحقة كافية ما لم تتكامل مع آليات قضائية وتنفيذية فعالة، سواء في 

ل نطاق التعاون الدولي أو في إطار الأنظمة الوطنية. وقد فرضت طبيعة هذه الجرائم اعتماد وسائ

آليات المحاكمة ، ومن جهة أخرى التعاون القضائي والأمني بين الدولمزدوجة تشمل من جهة 

 .الوطنية وتنفيذ العقوبات، بما في ذلك استرداد الأموال ومصادرة العائدات

 :ويقُسم هذا المطلب إلى فرعين

 

   الفرع الأول

 وسائل التعاون الدولي في الملاحقة وتسليم المجرمين

 

الطبيعة العابرة للحدود لكل من جريمتي تبييض الأموال والجريمة المنظمة تجعل من إن      

التعاون الدولي أمرًا حتمياً، لا سيما في ظل صعوبة تتبع المتهمين أو أدلة الجريمة ضمن نطاق 

الوسائل القانونية الدولة الواحدة. ومن هذا المنطلق، اعتمدت الاتفاقيات الدولية منظومة من 

، لضمان استكمال تسليم المجرمينو الإنابات القضائية، في مقدمتها للتعاون القضائي بين الدول

  .إجراءات الملاحقة والمحاكمة وتنفيذ العقوبات

 

 أولًا: الإنابات القضائية الدولية

ارج تعُد الإنابة القضائية أحد أهم الوسائل التي تلجأ إليها الدولة لطلب تنفيذ إجراء قضائي معين خ

اتفاقية الأمم حدودها، كاستجواب شاهد، ضبط مستندات، أو تنفيذ أوامر حجز. وقد كرّست 

(، الحق في 18، في مادتها )(2000المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )باليرمو 

 (1).الإنابة القضائية، وأوجبت على الدول الأطراف التعاون في تنفيذها دون مماطلة

 (2) :لإنابة القضائية أنويشترط في ا

 تكون مكتوبة ومشفوعة بالمستندات اللازمة. 
                                                           

 ،(2) الفقرة ،6 المادة ،2000 ،(باليرمو اتفاقية) الوطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية (1)
 .نيويورك المتحدة، الأمم منشورات

 .95. ص السابق ، المرجع " الدولية الاتفاقيات في الأموال غسل جريمة مكافحة آليات" السعدي، نوال (2)
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 تتضمن وصفاً دقيقاً للوقائع محل الطلب. 

 تنُفذ وفقاً لقانون الدولة المطلوب منها التنفيذ، ما لم تطلب الدولة الطالبة خلاف ذلك. 

قانون أصول وقد أكّدت التجربة القضائية العراقية على أهمية الإنابات القضائية، حيث نص 

( على جواز تنفيذ الإنابات الصادرة من الجهات 359في المادة ) المحاكمات الجزائية العراقي

 القضائية الأجنبية شرط المعاملة بالمثل، وهو ما يعكس الانفتاح التشريعي على التعاون القضائي

 .الدولي

 

 ثانياً: تسليم المجرمين

يعُتبر تسليم المجرمين من أكثر آليات التعاون القضائي حساسية وتعقيداً، لما له من مساس مباشر 

من  الجرائم المالية والجرائم المنظمةبسيادة الدول وحماية مواطنيها. ومع ذلك، فقد أصبحت 

 .يات الدوليةأبرز الحالات التي تبرر طلب التسليم بموجب الاتفاق

( شروط تسليم المجرمين، وأكدت على أن الدول 16وقد نظّمت اتفاقية باليرمو )المادة 

 (1):الأطراف

 تلتزم باعتبار الجريمة موضوع التسليم ضمن الجرائم الجسيمة. 

  لا يجوز الامتناع عن التسليم لأسباب سياسية إذا تعلقّ الأمر بجريمة منظمة أو غسل

 .أموال

 لتدابير التشريعية لتيسير تنفيذ طلبات التسليم، بما فيها تسليم المواطنين في يجب اتخاذ ا

 .بعض الحالات

قانون أصول المحاكمات الجزائية )المواد هذه المبادئ من خلال  القانون اللبنانيوقد تبنىّ 

بقبول التسليم وفق  المعدل 1969لسنة  111القانون العراقي رقم ، بينما أقر (900–876

 .اقيات الثنائية أو مبدأ المعاملة بالمثلالاتف

 

في  17/6/2018بتاريخ  الغرفة الثالثة –محكمة جنايات بيروت في قرار صادر عن و    

، وافقت المحكمة على طلب تسليم المدعو )س.م.ع(، وهو أحد 2018/ج/74الدعوى رقم 

المتهمين في قضايا تبييض أموال لصالح شبكات دولية، إلى السلطات القضائية الإسبانية، مستندة 

، 44/2015قم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وإلى القانون اللبناني ر

 (2):واعتبرت أن

رفض التسليم في الجرائم المرتبطة بالشبكات المالية المنظمة يتعارض مع مبدأ التعاون "

 ".القضائي الدولي، ويؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب وتقويض العدالة العابرة للحدود

  

                                                           
 ،(باليرمو اتفاقية) الوطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية شرح عبود، كاظم زهير (1)

 .2020 بغداد، الدولي، للقانون العراقي المركز

في المجلة ، منشور 17/6/2018بتاريخ  2018/ج/74الغرفة الثالثة، القرار رقم  –محكمة جنايات بيروت  (2)

 .112القضائية اللبنانية، العدد الخاص بجرائم غسل الأموال، ص. 
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ركيزتين أساسيتين في  تمثلالإنابات القضائية وتسليم المجرمين ويرى الباحثان بأن        

مواجهة الجريمة المنظمة وغسل الأموال على الصعيد الدولي، فهما يتيحان للدول تجاوز 

الحواجز الإقليمية، وتبادل الأدلة والمشتبه بهم، واستكمال حلقات الملاحقة والتنفيذ. ورغم 

ليات وفق ما تفرضه التحديات المتعلقة بالسيادة والضمانات القضائية، فإن التزام الدول بهذه الآ

 .الاتفاقيات الدولية، يمثلّ تطورًا في مسار العدالة الدولية الجنائية

 

 

 الفرع الثاني

 تنفيذ العقوبات واسترداد الأموال غير المشروعة 

لا تكتمل فاعلية الإجراءات القضائية في مكافحة الجريمة المنظمة وتبييض الأموال          

تنفيذ بمجرد صدور الأحكام القضائية، بل يتوقف نجاح العدالة الجنائية على قدرة الدولة في 

، خصوصًا عندما تكون تلك الأموال قد تم استرداد الأموال والعائدات الإجراميةو العقوبات

 .خفاؤها عبر الحدود، أو تم إضفاء الشرعية عليها بوسائل مالية معقدةتهريبها أو إ

( آليات 2( العقوبات الجنائية والمصادرة المالية، و)1وتتناول هذه الفقرة محورين رئيسيين: )

 .استرداد الأموال والتعاون الدولي في تنفيذ الأحكام

 

 أولاً: العقوبات الجنائية والمصادرة المالية

يعات الوطنية والدولية منظومة من العقوبات الرادعة، ليس فقط بحق الأشخاص فرضت التشر

المشاركين أو المستفيدين من العائدات الإجرامية.  الأشخاص المعنويينالطبيعيين بل أيضًا تجاه 

 التجميدو المصادرةوتتميز هذه العقوبات بأنها لا تقتصر على السجن أو الغرامة، بل تمتد إلى 

 (1).ممارسة الأنشطةالمنع من و

  لسنة  39قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ، نصّ القانون العراقيفي

على جواز الحكم بمصادرة جميع الأموال والأدوات المستخدمة أو الناتجة عن  2015

الجريمة، سواء كانت بحوزة الفاعل أو الغير، حتى دون الحاجة إلى إدانة جنائية نهائية، 

 .إذا ثبت ارتباط المال بنشاط غير مشروع

  في مواده  ، لا سيما2015لسنة  44القانون رقم ، فقد خول القانون اللبنانيأما في

صلاحية تجميد الحسابات، ورفع السرية المصرفية،  هيئة التحقيق الخاصة، (17–14)

كما أجاز للمحاكم المختصة أن تحكم بمصادرة الأموال والأصول والوسائط المستخدمة، 

 .بما ينسجم مع قواعد اتفاقية فيينا واتفاقية مكافحة الفساد

تهدف  عقوبة مستقلةليست فقط إجراءًا احترازياً، بل وقد اعتبر القضاء اللبناني أن المصادرة 

 .إلى تجريد الجاني من الفائدة الاقتصادية للجريمة

                                                           
 الدولي، والقانون العراق بين مقارنة دراسة: الأموال غسل مكافحة في الجنائية السياسة عباس، هادي علي (1)

 .331. ص ،2022 ،2 العدد بغداد، جامعة القانونية، العلوم مجلة
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، قضت المحكمة الصادر عن محكمة التمييز الجزائية في لبنان 332/2020القرار رقم في       

ييض بمصادرة مبالغ مالية ضخمة كانت مودعة في حسابات أحد رجال الأعمال المتهمين بتب

الأموال لصالح شبكة دولية، ورفضت طلب وقف تنفيذ المصادرة رغم عدم صدور حكم جنائي 

 (1).1988نهائي، استناداً إلى قواعد القانون الدولي العرفي وأحكام اتفاقية فيينا 

 

 ثانياً: آليات استرداد الأموال والتعاون في تنفيذ الأحكام عبر الحدود

ركيزة أساسية في حماية الاقتصاد الوطني،  ة من الجرائم الماليةاستعادة الأموال المتأتيتعُد 

 (2) :وهي من بين أكثر التحديات تعقيداً بسبب

 ،انتقال الأموال عبر أنظمة مالية متشابكة 

 ،إخفاء الملكية عبر شركات وهمية 

 اختلاف النظم القضائية وإجراءات التنفيذ بين الدول. 

هذه الإشكالية بشكل شامل في الفصل  (2003لمكافحة الفساد )اتفاقية الأمم المتحدة وقد عالجت 

استرداد الموجودات هو مبدأ جوهري من مبادئ (، إذ أكدت على أن 59–51الخامس )المواد 

 (3):، ووضعت أدوات متعددة منهاالاتفاقية

 .التجميد المؤقت للأموال .1

 .دون الحاجة لإعادة المحاكمة تنفيذ أحكام المصادرة الأجنبية .2

 .الاعتراف المتبادل بالأحكام القضائية .3

 .الاتفاقات الثنائية لتنظيم إعادة الأموال .4

إجراءات ويمكن للدول أن تسترد الأموال عبر طلبات رسمية للمساعدة القضائية، أو عبر 

التي  (Non-Conviction Based Confiscation) المصادرة غير القائمة على الإدانة

 .ومنها لبنان والعراق، في حال وفاة الجاني أو فراره اعتمدتها العديد من الدول،

، الذي 2022/ج/91القرار رقم  الهيئة الأولى –محكمة جنايات الرصافة/بغداد أصدرت و    

قضى بمصادرة أموال شركة تحويل مالي كانت متورطة في عمليات تبييض أموال مصدرها 

نشاط تجاري وهمي في دولة مجاورة. وقد استندت المحكمة إلى طلب دولي وارد من قبل 

م تنفيذ حكم السلطات القضائية السويسرية، حيث تم تجميد الحسابات أولًا بموجب إنابة قضائية، ث

 (4).المصادرة لاحقاً بالتنسيق مع وزارة العدل والادعاء العام

  

                                                           
، منشور في المجلة القضائية 15/9/2020، بتاريخ 332/2020محكمة التمييز الجزائية اللبنانية، القرار رقم  (1)

 .97اللبنانية، العدد الخاص بمكافحة الجرائم المالية، ص. 
 الجامعة دار والوطنية، الدولية والتشريعات والجريمة المفهوم: الأموال غسل الله، عبد موسى الله عبد (2)

 .199. ص ،2021 الإسكندرية، الجديدة،
 النامية الدول بين مقارنة دراسة: البنوك في الأموال غسل لمكافحة المؤسسي الإطار الكيلاني، مصطفى عماد (3)

 .102. ص ،2021 ،6 العدد والمالية، الاقتصادية العلوم مجلة والمتقدمة،
، 18/5/2022، صادر بتاريخ 2022/ج/91القرار رقم الهيئة الأولى، بغداد،  –محكمة جنايات الرصافة  (4)

العراق، قسم القضايا الخاصة، ملف مصادرة الأموال في جرائم غسل  –ضمن أرشيف هيئة النزاهة الاتحادية 
 الأموال )غير منشور رسميًا(.
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تبرز أهمية تنفيذ العقوبات واسترداد الأموال غير المشروعة كجزء لا يتجزأ من و       

المنظومة القضائية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة وتبييض الأموال. ومع تطور الأساليب 

، أدوات التعاون القضائيمة في إخفاء العائدات، بات من الضروري تفعيل الاحتيالية المستخد

واعتماد مقاربات تتجاوز حدود السيادة التقليدية، من خلال الاعتراف المتبادل بالأحكام، وتنفيذ 

أوامر المصادرة العابرة للحدود، وتعزيز دور الهيئات القضائية المتخصصة في ملاحقة الأموال 

 .جريمةالمتأتية من ال

إن نجاح الدولة في هذا المجال لا يعُد فقط مؤشراً على كفاءة نظامها القضائي، بل يعُد أيضًا 

 .شرطًا أساسياً لاستعادة الثقة المحلية والدولية في منظومتها المالية

 خاتمة

إن جرائم تبييض الأموال والجريمة المنظمة لم تعد مجرد أفعال جرمية تقليدية، بل أصبحت 

مركّبة تتقاطع مع أنظمة الدولة الاقتصادية والمالية والقضائية، وتتجاوز حدود السيادة ظواهر 
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